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 الملخص: 

لكين من من قبل مختلف الهيئات لضمامامامان حماية لةعالة سلتسماماما ته برز هذه الورقة البحثية الجهود المبذولةت  

لى الاقاصمامااد المخاطر التي قد تنجم عن المنتجات والخدمات المتداولة في السماماوقلا لا سماما د اعد انفااز الجزائر  

طار قانو  ينهم  ل هذه الهيئات التي و الوط   لى و مامار اإ  تتولى الحر وماطلباته الخاصماماةو وقد حرص المشرمامال

لى نيةز  تقخيةلا وني ر مسماماماما ى ؤولية الرقااة  لى مختلف الفا لين الاقاصمامامامااديينلا حين تصمامامامانف هذه الهيئات اإ

دارية سلرقااةلا من اينها الجما ات المحليةلا ممثلة في البلدية و  لى هيئات اإ  .الولايةاستشاريةلا بالاإ الةة اإ

 واحد  سلتسماماماما تهلكينلا حين  سماماماماع  ل وقد لعبت هاتان الهيئاان الاإداريتان دورًا هامًا في تحقيق حماية لةعالة

س تهلكون من قبل الم  لى الحد من التجاوزات والممارسات غير المشرو ة التي قد يتعرض لها الم تدخلين في منهما اإ

 السوقو 

نذكرها س  لا الولاية في مجال حماية المس تهلكقد سجل البحن اعض النقائص والتحديات التي تعيق  ل البلدية و ل

 هذه الورقة البحثية تحت نقطة نتائج البحنو بالتفصيل في خاتمة

 والبلديةلا الولايةلا الرقااةلا حماية المس تهلكين الكلمات المفااحية:

Abstract:  

This research paper highlights the efforts made by various entities to 

ensure effective consumer protection against the risks that may arise from 
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products and services available in the market, especially after Algeria’s 

integration into the free-market economy and its specific requirements. The 

national legislator has sought to establish a legal framework regulating the 

work of these entities responsible for overseeing various economic actors. 

These entities are classified into technical bodies, advisory bodies, and 

administrative regulatory bodies, including local authorities represented by 

the municipality and the wilaya. 

These two administrative bodies have played a crucial role in ensuring 

effective consumer protection, as each of them strives to curb violations and 

unlawful practices that consumers may face from market participants. 

Despite the efforts made, the research has identified several shortcomings and 

challenges that hinder the municipality and the wilaya in their mission to 

protect consumers. Among the most significant of these challenges is the lack 

of material and human resources, which affects their ability to conduct 

oversight effectively, in addition to the weak implementation of legal 

provisions related to consumer protection and fraud prevention. 

Keywords: Municipal, State, Control, Consumer Protection. 

 مقدمة:

ماو الوط  اإلى  مامامان لةعالية الرقااة من خيمل تنها مجال المطااقةلا واس  بر اسماما تحداث  سماماع  المشرما

لزام المتدخلين اضمان سيم نتاج واإ مة ن ليات مختلفة تتخاسب مر ماطلبات السوقلا مما يسهم في تحسين جود  الاإ

دارية مكلفة لهتة الرقااة  لى المنتجات والخدمات المتداولة  ونيمن المسماماما تهلكينو ولتحقيق اسلا نئتشمامامائت نيةز  اإ

 .في اليسواقلا اإلى جانب نيةز  استشارية وني رى رقااية لتعزيز ما يعرف بالرقااة اليولية

القطا ات الحكوميةلا لا سماماما د  يحه  مو ماماماوو الرقااة  لى سمامامايممة المنتجات والخدمات ابايغية بالتة في مختلف

صفات التقخيةو ومر  شروط النهالةة والموا ضمان مطااقة المنتجات ل صة لةد يتعلق ا صحةلا خا قطاعي الفيمحة وال

ن يقر  لى  اتقها الاإشراف اسلا تبق  وزار  التجار  الجهة اليساس ية والمتخصصة في مجال حماية المس تهلكلا حي

 من طرف المعنيينو ير القانونية و مان حقوق المس تهلكينالاماثال سلتعاي التبايكيد من لى 

وتلعب الاإدار  دورًا رئيس يًا في التطبيق الفعلي سلقوانين التي تكفل الحماية سلتس تهلكينلا لةهيي الجهة المسؤولة عن 

 تفعيل وتجسما يد النصماوص القانونية  لى نيرض الواقرلا مما يسماتتر ا اة السما ياسماة العقااية من الاإطار التشرمايعي

لى المجال التطبيقي والعتليو وبهذالا تضماماماماتن الاإدار  تحقيق حماية لةعلية سلتسماماماما تهلكين من الممارسماماماماات الضماماماماار   اإ

 .والمخالفات التي قد تهدد حقوقهم

ومن خيمل ما س بقلا يتضتر نين الهيئات الاإداريةلا با ايمف ا اصاصاتها ووظائفهالا  ساهم بشكل جوهري في 

لى تفادي وقوو الضررلا نيو  بر الدور العيمجي )الردعي( حماية المس تهلكلا سواء  بر الدور ال وقائي الذي يسع  اإ
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ساس ية لضمان  الذي يتصدى ليي تجاوزات قد يقوم بها المتدخلون في السوقو و شكلل هذه الهيئات الركيز  الي

 لمعدل والمتمملا االمتعلق بحماية المسماماماماما تهلك وغر الت  03-09التطبيق العتلي سلحماية التي نص  ليها القانون رقم 

الذي شمامامادد في العقوبات كما كرل الزامية الضمامامامان و لا 20181يونيو  10المؤرخ في  09-18قانون رقم اللوجب 

و غير نين هذه النصوص القانونيةلا رغم نيغيتهالا قد تبق  حبًرا  لى ورق ما لم مخهووو( 13خدمة ما اعد البير الماد  

 .هايتم تفعيل دور اليةز  الاإدارية في تنفيذ

لبلدية اعلى الرغم من الجهود المبذولةلا لةقد كشماماماف البحن عن  دد من النقائص والتحديات التي تعيق لةعالية لة

دل من قدرتهما يحوالولاية في مجال حماية المسماما تهلكو ومن نيزرز هذه التحدياتلا نقص الموارد المادية واليشرمامايةلا مما 

وغر الت   جه تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المسماماماماما تهلك لى ممارسماماماماماة الرقااة زكفاء و بالاإ ماماماماماالةة اإلى اسلا يوا

غيره من التشريعات المرتبطة لجال الاس تهيمكلا مما يؤثر  لا اإلى جانب03-09صعوباتلا و لى رنيسها القانون رقم 

 .سلبًا  لى  مان حقوق المس تهلكين

تطوير  ة المسماماماما تهلكلا من خيملوفي هذا الاإطارلا يؤكد البحن  لى ضرور  تعزيز دور اليةز  الاإدارية في حماي

السماماماوق والحد  الاإطار القانو  وتفعيل ن ليات الرقااة التي تعتمدها البلدية والولايةلا واس بهدف تحقيق شمامامافالةية

سع  البحن اإلى تحليل دور هاتين الهيئتين في تولةير ايئة  من الممارسات التي قد تضرل بحقوق المس تهلكينو كما ي

ن رقااة لةعالة سماماماما تهلكينلا مر ال كيز  لى الاإجراءات والتدااير التي يتم ااااها لضماتجارية ن مخة تحتي مصماماماماالح الم 

 . لى مختلف اليتشطة الاقاصادية والتجارية

ستخا حول الهيئات الاإدارية المحليةلا والمعرولةة بالجما ات المحليةلا ح  ين مخحها التشرير اناءً  لى اسلا تتمحور درا

ز من خيمل اس تبر و لنشمامامااطات التجارية وتعزيزها  لى المسماماما توى الوط و صمامامايمحيات واسماماماعة لتنها وت ية ا

لك والمتدخل في هذا المجال من خيمل قربهما من ل من المس تهالولاية راسة المتجسد  في وزن البلدية و نيغية الد

سواءلا وهو ما يعد من نيزرز مزا ساؤل حول مدى يا اليممركزية الاإداريةو و ليه لى حد  البلدية  قدر لا يطرز الت

جااة  لى هذاو  الولاية  لى تحقيق الحماية الفعالة سلتسماماماما تهلكينلاو  التحليلي يلا و الطرز انتهجنا المنهج الوصماماماماف ليمإ

 حسب ما يتضتر في متن هذا المقال حسب التقس ا ال تي:

 لكودور البلدية في حماية المس ته-1

 لكودور الولاية في حماية المس ته-2

 خاتمةو-

 هذا ما س نحلله تاليا:و 
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  دور البلدية في حماية المس تهلك -1

نيغية تعزيز الممارسماماماماماة  2011نيلةريل  15ي برز الاإصمامامامامايمز السماماماماما يالذ العتيق الذي نئ لن عنه ر يًا في 

س يير شؤونهم المحليةلا  سان وحرياتهلا وتمكين المواطنين من المشاركة في   الديمقراطيةلا و مان حماية حقوق الاإت

صدور قانون جديد لا يتماشى صيمحات عن  سفرت هذه الاإ شد في الدولة الجزائريةو وقد ني  مر مبادئ الحكم الرا

لا باعتبارها اليسال الذي ترتكز  ليه اليممركزية الاإداريةلا ومجالًا لمشاركة المواطنين في 11/10سلبلدية تحت رقم 

دار  الشؤون المحليةلا وهو ما يجعلها عنصًرا لا يمكن الاس تتناء ع   .نه في تحقيق الت ية المحليةاإ

لى المواطنينلا وهو ما يمنحها  ت عد البلدية الجما ة القا دية التي تراط اين المواطن والدولةلا كونها الاإدار  اليقرب اإ

قانون البلدية رقم  لى نيحنم  يةو وبالعود  اإ ياجات السمامامامامانن وتنها شماماماماماؤونهم اليوم ية احا دورًا محوريًا في تلب

قليمية القا دية للدولةلا وتتمتر بالشماماماماماخصماماماماماية  لا نجد نينه في11/10 ف البلدية اباينها "الجما ة الاإ مادته اليولىلا ي عرل

دث لوجب القانون"و وي يمحأ نين هذه الماد  جاءت انفم مضماماتون الماد   المعنوية والذمة المالية المسماما تقلةلا وتح 

 .رلا دون نيي تتيير جوهري في هذا الاإطا1990اليولى من قانون البلدية لس نة 

قليمية اليممركزية ومنن سلتمارسة  ت  لى نين "البلدية هي القا د  الاإ نيما الماد  الثانية من القانون الجديدلا لةقد نصل

طارًا لمشاركة المواطن في  س يير الشؤون العتومية"و وت عد هذه الماد  من المس تجدات المهتة  المواطنةلا و شكل اإ

شراك في التشرمامامامايرلا حين تؤكد او ماماماماوز  لى مبدني اليم مركزيةلا باعتبارها ن لية لتعزيز الديمقراطية التشمامامامااركية واإ

 .المواطنين في صنر القرار المحلي

ة التي  شكل الاإطار المؤسساتي سلتمارسة الديمقراطية المحليةلا نين البلدية تمثل الاإدار  الجواريويرى المشرو الوط  

لى قانون البلدية الجزائريلا ما يمنحها دورًا نيسمامااسماما يًا في الت ية المسماما تدامة وتحقيق الر  لةاه الاجتماعيو وبالرجوو اإ

س يتين ضتر نين هيكلها التنهيمي يتكون من هيئتين رئي شعبي البلديلا  هيئة المداولة :يت والتي تتمثل في المجلم ال

قرار القرارات المتعلقة اتس يير شؤون البلدية والمتمثلة  لهيئة التنفيذيةالا ووهو الجهة المنتخبة التي تتولى مخاقشة واإ

دار  الشماماؤون  في رئيم المجلم الشماماعبي البلديلا الذي يتولى تنفيذ القرارات الصماماادر  عن المجلملا اإلى جانب اإ

 .اليومية سلبلدية والتنس يق اين مختلف المصالح المحلية

شباين المحليلا ومدى تبايثيرهما في تحق  س يير ال ضوء  لى طبيعة هاتين الهيئتينلا ونيدوارهما في   سليط ال يق وسيتم  

 .الت ية المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنر القرار

 المجلم الشعبي البلدي -1و1

شعبي البلديلا ثم التشكيلةسناطرق  لى مفهوم المجلم ال صاتهثم نعرج الى لا اإ  س نقوم وهذا ما لاا اصا

 :اتحليله
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 مفهومه: -1.1.1

تتجلى الديمقراطية لا 1مركزيةسلتعبير عن اليملثااة ةاز المداولةلا و مههر  لايعتبر المجلم الشعبي البلدي

و الوط  في  مال من خيمل وجود هيئة جماعية يتم  شماماكيلها عن طريق الانتبابلا وهو المعيار الذي اعتمده المشرما

تشاء وتكوين المجلم الشعبي البلدي  .اإ

  شكيله -1و1و2

نن سمامايتم ا ايارهم من قبل يتبايلف المجلم الشماماعبي البلدي من عو ة من اليعضمامااء المنتخبينلا الذين 

من  65اد  البلدية  بر نيسمامالوب الاق او العام النسماما بي  لى القاوةلا واس لمد   م سماما نواتلا ولةقاً ليحنم الم

شعبية البلديةلا بحسب الماد  12/11القانون العضوي  لعضوي امن القانون  79و ويتتير  دد نيعضاء المجالم ال

لاإحصمامااء العام لا تبعًا سلتتيرات في  دد سمامانن البلديةلا اناءً  لى نتائج ا2012المتعلق اقانون الانتبابات لسماما نة 

 .سلسنن والاإسنن اليخير

شعبي البلدي اتشكيل لجان ماخصصة من اين نيع ضائهلا ولةقاً لنصوص قانون البلدية الجزائريلا يقوم المجلم ال

 .تتولى دراسة موا ير محدد  وتقديم التوصيات المناس بة بشباينها

  ا اصاصه -1و1و3

بدني يمارل المجلم الشعبي البلدي عو ة من الصيمحيات المس تمد  من مبدني الا اصاص العاملا وهو م 

عود تمسماما توم من النهام الفرت مامالا يق ماما اباين الشماماؤون المحلية تندرج صن ا اصمامااص الهيئات المحليةلا اي  

لى السمامالطة المركزيةو واناءً  لى هذا المبدنيلا مختر ق لشماماعبي البلدي المجلم ا 11/10انون البلدية الشماماؤون العامة اإ

س يير الحيا  المحلية وا شؤون البلدية افعاليةلا مما يعزز دوره في   دار   سعة تتيتر له اإ ااا القرارات صيمحيات وا

 .التي تهم المواطنين بشكل مباشر

سالذ في اطيط وتنفيذ ضطلر المجلم ادور ني صيمحيات  د  مجالات حيويةلا حين ي شتل هذه ال شارير  و  م

قلا والت ية المحليةلا لا يضماماماماتن تحسماماماماين البنية التحتية وتطوير المرالةق العامةو كما يم  لى المجالين تهيئة الاإ تد دوره اإ

لسماماماماننو الاجتماعي والثقافيلا من خيمل دعم اليتشماماماماطة الثقالةيةلا وتعزيز الخدمات الاجتماعية لضمامامامامان رلةاهية ا

س يير ال  ساهم المجلم في   صاديةلا  بر دعم الاستثمار المحلي وتحفيز ال اإ الةة اإلى اسلا ي شاطات شؤون الاقا ن

نفاق لضمامامامامان التجاريةلا لةضمامامامايًم عن اإشرالةه  لى الشماماماماؤون المالية سلبلديةلا لا في اس اإ داد الميزانية ومراقبة ا لاإ

 .التس يير اليمثل سلتوارد المالية المتاحة
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د يتعلق ة و مان نهالةة المحيطلا لاس د لةاوجه  املا تضطلر البلدية لسؤولية الحفاظ  لى الصحة العام

اولاتهلا بسيممة اليغذية ومنفحة التلوثو ولتحقيق هذه اليهدافلا يتولى المجلم الشعبي البلديلا من خيمل مد

طار التنهدت المعتول بها في مجا لات الصحةلا و ر الس ياسات المحلية التي تضتن تنفيذ هذه المهاملا واس في اإ

 .البيئة والمنالةسةلا وحماية

 رئيم المجلم الشعبي البلدي -1و2

فيذية تضمامامام البلدية هيئتين نيسمامامااسماماما يتين: هيئة مداولةلا والمتمثلة في المجلم الشماماماعبي البلديلا وهيئة تن 

سها رئيم المجلم الشعبي البلديو ي عد هذا اليخير المسؤول اليول عن تنفيذ القرارات الصادر  عن المجلم  ي ني

ة  سماماماما يير شماماماماؤون البلدية والاإشراف  لى مختلف المصماماماماالح الاإدارية والاقاصماماماماادي الشماماماماعبي البلديلا كما يتولى

 .والاجتماعية داخل نطاقها

 :بهي وتنص  انتبااه  -1و2و1

تمم اعض نيحنم يعدل و ي  20211غشمامامامامات  31المؤرخ في  13-21من اليمر رقم  3و حسماماماماماب الماد  

 و تحرر كما يلي: مكررلا 64بالبلديةلا بالماد  المتعلق و  2011يونيو  22المؤرخ في  10-11القانون رقم 

لا خيمل رئيسه انتبابتحت رئاسة المنتخب اليكبر س نالا قصد  مكرر: يجتمر المجلم الشعبي البلديلا 64"الماد  

 ( نييام التي تلي تنصيب المجلمو5)الخمسة 

س نا و  الانتبابيتم و ر مكاب مؤقت ليمإشراف  لى  صتيسا ده الم يتشكل من المنتخب اليكبر  ر نتخبان الي

  لى نين يكونوا غير م شحينو س نالا

 "يقوم باإ داد قاوة الم شحينهلا ال ش يحات لانتباب الرئيملا و يس تقبل المكاب المؤقت المذكور ني يم

 2011يونيو سماما نة  22المؤرخ في  10-11من القانون  65تعدل الماد   13-21من اليمر رقم  4كما  دلت الماد  

 رر كما يبايتي:تحالمذكور ني يمهلا و و 

بية المطلقة : يقدم الم شح ليمنتباب لرئاسماماماماماة المجلم الشماماماماماعبي البلدي من القاوة الحائز   لى اليغل 65"الماد  

 سلتقا دو

 ثيمثين فيو في حالة  دم حصماماماماول نيي قاوة  لى اليغلبية المطلقة سلتقا دلا يمكن القاوتين الحائزتين  لى  سماماماماة 

 تقديم مرشحو المقا دلا لى اليقل من  (لا%35)المائة 

ير يمكن ا   لى اليقللا من المقا دلا (لا%35)المائة ثيمثين في لة  دم حصماماماماماول نيي قاوة  لى  سماماماماماة و في حاو

 القوائم تقديم مرشح عنهاو

                                                           
 و31ص  لا2021غشت  31المؤرخة في  لا67 و ج ر- 1
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يعلن رئيسماماماماا سلتجلم الشماماماماعبي البلدي الم شح الذي تحصمامامامال  لى اليغلبية و  سريالا الانتبابيكون 

 المطلقة لليصواتو

اا لم يحصل اي و  رتبتين اليولى ين الحائزين الميجري دور ثان اين الم شح لالليصواتم شح  لى اليغلبية المطلقة اإ

 علن لةائزا الم شح المتحصل  لى نيغلبية اليصواتويالثانيةلا و و 

 في حالة  ساوي اليصوات المحصل  ليهالا يعلن لةائزا الم شح اليكبر س نا"و

 تحرر كما يلي:من قانون البلدية و  64ماد  المعدلة سل 13-21من اليمر  2حسب الماد  و 

لتي تلي ا( نييام 8: يسماما تدعي الواا المنتخبين قصماماد تنصمامايب المجلم الشماماعبي البلدي خيمل الثما  ) 64"الماد  

 "و ليمنتباباتاإ يمن النتائج النهائية 

من  19بق نيحنم الماد  البلدية تط  قرلتعيق تنصيب رئيم المجلم الشعبي البلدي  ةاس تثخائيعند حدوث حالة 

سمامالطة الضمامابط البلدي لا التي يمارسماماها تحت سمامالطة و من المعلوم نين رئيم البلدية يتمتر ب  10-11هذا القانون 

 و1الواا لا وهو يتمتر اصيمحيات اوله حماية المس تهلكين  لى  مس توى البلدية

  ها اصاصات  -1و2و2

ماو الجزائري لرئيم المجلم الشماماعبي البلدي  صمامايمحيات واسماماعة في مجال حماية المسماما تهلكلا مختر المشرما

حين يعد مسماماماماماؤولًا عن التصمامامامامادي سلتباطر التي قد تهدد  ة المواطنين من خيمل مراقبة جود  المنتجات 

طريقة و والخدمات المعرو ماماة ليمسماما تهيمكو و شماماتل لامه الاإشراف  لى نيماكن تصمامانير المنتجات وازينها ونقلها 

ات اليمزمة  ماماد سلتعايير القانونية والتنهيميةو كما يمتلك سمامالطة اااا الاإجراءعر ماماهالا والتبايكد من مدى مطااقتها 

لى الجهات القضائية المختصة حالتهم اإ مننية اإ  .المخالفينلا مر اإ

طار يمارل رئيم المجلم الشعبي البلدي صيمحياته في نطاق واسر لضمان حماية المس تهلكلا حين يعتل صن اإ 

دماج هذه المهت داري يسماماماماتتر له باإ لامه  ة صن مسماماماماؤولياته في الحفاظ  لى النهام العامو وتندرج ةوده صناإ

لى تعزيز الصحة العامة ومراقبة اليسواق لضمان سيممة المنتجات والخدم دارية محلية  سع  اإ  .اتكسلطة اإ

والتشريعات السارية واصفاه الهيئة التنفيذية سلبلديةلا يضطلر رئيم المجلم الشعبي البلدي لهتة تنفيذ القوانين 

داخل نطاق البلديةلا لا في اس القوانين المتعلقة بحماية المسماما تهلك والممارسماماات التجاريةو كما يشرماماف  لى  مامامان 

تشاء منتب لحفأ الصحة البلدية  سيممة المواد الاس تهيمكية المتاحة في اليسواق المحليةو وفي هذا الس ياقلا تم اإ

لا والتي اضمامامار لاإشرالةهلا حين تتولى 1987يونيو  30الصماماماادر اتاريخ  87/146لوجب المرسماماماوم التنفيذي رقم 

                                                           
1  -(M)KHAOULA.et(G)MEKAMCHA. La Protection De Consommateur en droit algérien ;1erpartie ;Rev :IDARA 

N°21/1995. P33. 
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لى مراقبة جود   مراقبة نوعية المياه الموةة ليمسماماماما تهيمكلا وفحص المنتجات التذائية المخزنة والموز ةلا بالاإ ماماماماالةة اإ

 .مياه الاس تحمام البحرية والتبايكد من حسن  س يير ومعالجة النفايات الحضرية

باد  الحشرماماات والقوارضلا وفي اعض الحالاتلا  يتم تزويد هذه المنتب افرق ماخصماماصماماة في  ليات التطهير واإ

لةضمامايًم عن منفحة الحيوا ت الضماماار لا مما يعزز التدااير الوقائية لحماية الصماماحة العامةو ومن الجدير بالذكر نين لام 

تهلك تعد جزءًا من الوظائف الضمامابط الاإداري التي يمارسماماها رئيم المجلم الشماماعبي البلدي في مجال حماية المسماما 

الس يادية للدولةلا والتي تحتفأ لسؤوليتها عن الاإشراف العاملا مر مختر الهيئات المحلية اعض الصيمحيات لتنفيذ 

 .هذه المهام بشكل مس تقل

قانو لا وكذس ممثيًم للدولة  لى المسماماماماما توى المحليلا يتدخل  وباعتباره رئيم الهيئة التنفيذية سلبلدية وممثلها ال

ئيم المجلم الشعبي البلدي في مختلف المجالات لضمان النهام العاملا لا في اس حماية الصحة العتوميةلا واس ر 

 .من خيمل تطبيق الس ياسات والاإجراءات التي  ساهم في الحد من المخاطر و مان سيممة المواطنين

 لدية:اصفة ممثيم سلب المس تهلكدور رئيم المجلم الشعبي البلدي في حماية    -3.1

ي شرماماف رئيم المجلم الشماماعبي البلدي  لى تنفيذ مداولات المجلم الشماماعبي البلديلا لا يضماماتن تفعيل 

القرارات المتبذ  وتحقيق اليهداف الت وية المحليةو كما يعتل  لى تنها المصماماماالح والمؤسماماماسماماماات العتومية التااعة 

 .مات سلتواطنينسلبلديةلا مر الحرص  لى حسن سيرها و مان كفاءتها في تقديم الخد

ومن اين هذه المؤسساتلا تحه  الجهات المعنية بحماية  ة وسيممة المس تهلكين ابايغية خاصةلا حين يضطلر 

رئيم المجلم الشماماعبي البلدي لتااعة  لها والتبايكد من المهالا بالمعايير الصماماحية والقانونيةو و شماماتل هذه الجهود 

قبة جود  المواد الاسماماماما تهيمكيةلا و مامامامامان سمامامامايممة المنتجات الاإشراف  لى منتب حفأ الصماماماماحة البلديةلا ومرا

والخدمات المعرو ة في اليسواق المحليةو كما ينسق مر الجهات الرقااية المختلفة لتعزيز التدااير الوقائيةلا والحد من 

 المخاطر التي قد تهدد  ة المواطنينلا ما يعكم دوره المحوري في تحقيق اليمن التذائي والاسماماما تقرار الصماماماحي

 .داخل نطاق البلدية

 للدولة ية المس تهلك اصفاه ممثيمً دور رئيم المجلم الشعبي البلدية في حماو 1و4

س ية  سلطة الرئا س توى البلديةلا ويمارل لامه تحت ال شعبي البلدي الدولة  لى م يمثل رئيم المجلم ال

 :مسؤولياته سلواالا حين يقوم اعد  لام نيساس يةلا لا س د في مجال حماية المس تهلكو و شتل

 السهر  لى النهام العاملا والسكينةلا والنهالةة العتومية. 

 الاإشراف  لى تنفيذ التدااير الاحاياطية والوقائيةلا والتدخل في حالات الطوارئ والاإسعاف. 

 مان تنفيذ القوانين والتنهدت المتعلقة بحماية المس تهلك . 

 لا مر اح ام حقوق وحريات المواطنينالمحالةهة  لى اليمن العام وسيممة اليشباص والمتتلنت. 
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 لتقخية مراقبة جود  وسمامامامايممة المواد التذائية الاسماماماما تهيمكية المعرو ماماماماة سلبيرلا بالتعاون مر المصماماماماالح ا

 .المختصة

في مجال النهالةة والصماماماماماحة العتوميةلا يعتل رئيم المجلم الشماماماماماعبي البلدي  لى  مامامامامامان اح ام التشرمامامامامايعات 

 :العامةلا مر ال كيز  لىوالتنهدت الخاصة بحفأ الصحة 

 مراقبة  ة اليغذية واليماكن والمؤسسات التي  س تقبل الجمهور. 

 اااا التدااير اليمزمة لمنر نيي ضرر قد يلحق بالمس تهلكين. 

ماماية والماد ية ولتحقيق هذه اليهدافلا يمتلك رئيم المجلم الشماماماعبي البلدي صمامامايمحية اسماماما تبدام الموارد اليشرما

تحت اإشرالةهلا  الاسماماما تعانة بشرماماماطة البلديةو كما تعتمد البلدية  لى منتب النهالةة التي تعتلالمتاحةلا لا في اس 

جراءات الصحة والسيممة العامة تشاؤها لضمان ماااعة وتنفيذ اإ  .والتي تم اإ

تشمامامامااء هذه المنتب اقرارات مشماماماما كة اين  د  قطا ات حكوميةلا اناءً  لى اق از الولا لا وهي   ادً  وقد تم اإ

اااا اخل البلدياتو وتتمتر هذه المنتب اصمامامامايمحيات واسماماماماعة في مراقبة جود  المنتجات والخدماتلا و مقرها د

 .التدااير اليمزمة لحماية المس تهلكين

المهام  واذسلا  سمامااهم البلدية ومنتب حفأ الصماماحة التااعة لها في تعزيز السمامايممة التذائية والصماماحيةلا و مامامان

 .نين والتنهدت الخاصة بحماية المس تهلكمختلف الفا لين الاقاصاديين بالقوا

 :المس تهلكدور الولاية في حماية  -2

س نة  شهدها قانون الولاية ل ن الثترات والنقائص التي  صيمحه بهدف اناء  1990اإ دلةعت اإلى ضرور  اإ

قليمية  نهام لا مركزي نيكثر لةعاليةو وجاء قانون الولاية الجديد لتعزيز المبادئ اليساس ية سلولايةلا باعتبارها جما ة اإ

لى مخحها مزيدًا من الاسماماما تقيملية المالية  لا مركزيةلا وفي الوقت نفسماماماهلا مقاطعة غير ممركز  للدولةو كما يسماماماع  اإ

 1ووالاإداريةلا مما يستتر لها اتس يير شؤونها بشكل نيكثر كفاء  ومرونةلا ولةقاً لمتطلبات الت ية المحلية

قليمية تتمتر بالشماماخصماماية  دات عتبر الولاية جما ة اإ رية غير ممركز  تعتل المعنوية والاسماما تقيمل الماالا كما ت عد دائر  اإ

قليمية والدولةو و سماماهم الو دار   لى تنفيذ السماما ياسماماات العتومية التضماماامخية والتشمامااورية اين الجما ات الاإ لاية في اإ

قلا وتهيئاهلا وتعزيز الت ية الاقاصماماماادية والاجتماعية والثقالةيةلا اإ ماماماالةةً اإلى دورها في  البيئة وتحسماماماين  حمايةالاإ

 .الاإطار المعيشي سلتواطنينلا مما يجعلها لةا يًم نيساس يًا في تحقيق الت ية المحلية

ويتولى  سماما يير شماماؤون الولاية هيئاان رئيسماماياان ولةقاً لما ينص  ليه القانونلا حين ي عد المجلم الشماماعبي الولائي 

اا القرارات المتعلقة لختلف القطا اتلا في حين يتولى الهيئة التداولية المسؤولة عن مخاقشة القضايا الت وية واا

                                                           
 و15لا صالمتضتن قانون الولاية  2012لةيفري  29المؤرخة في  12لا ج ر 2012لةيفري  21 المؤرخ 07-12القانون  - 1
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قلالا مما  الواالا اصفاه الهيئة التنفيذيةلا الاإشراف  لى تنفيذ الس ياسات العامة والبرامج الت وية  لى مس توى الاإ

 .يضتن التنس يق الفعلال اين السلطات المحلية والدولة لتحقيق اليهداف الت وية المنشود 

 الولائيالمجلم الشعبي   -2و1

لى مدلول المجلم الشعبي الولائينتطرق    لى النحو التاا: ها اصاصاتلا ثم الى  شكيلتهلا ثم اإ

 مدلوله:  -1.1.2

دار  شماماماؤون الولايةلا وهو يمثل ةازًا تداوليًا  ي عد المجلم الشماماماعبي الولائي هيئة مختخبة   شرماماماف  لى اإ

د مبدني اليممركزيةلا حين ي تيتر سلتواطنين سمامامامال المشمامامامااركة في اااا القرارات المتعلقة ات ية ولايتهمو من خيمل  يج 

ا يمنتر السمامامانن لةرصماماماة ا ايار ممثليهم   شماماماكيله بالانتبابلا ي عد المجلم مههرًا من مهاهر الديمقراطية المحليةلا اإ

 .لمحليياسات العتومية  لى المس توى اسلتعبير عن احاياجاتهم وتطلعاتهملا مما يعزز دور المجتمر في صنر الس ل 

و الجزائريلا ما يجعله  مامامال ده المشرما ويعتمد  شماماماماكيل المجلم الشماماماماعبي الولائي  لى الانتبابات سعيار نيسماماماماالذ حدل

مؤسماماماسماماماة تمثيلية تعتل ولةقاً لاإراد  النا بينو وتتمثل لامه في مخاقشماماماة القضماماماايا الت ويةلا اإ داد البرامج المحليةلا 

لى  تحسماماماين الخدمات العتومية وتعزيز الت ية الاقاصماماماادية والمسمامامااغة في و مامامار الاسماماما اتيجيات التي تهدف اإ

صيمحياته  سلطات المحلية والمركزية من خيمل ممارس ته ل سهم المجلم في تحقيق التوازن اين ال والاجتماعيةو كما ي 

 .الرقااية  لى  ل الاإدار  المحليةلا مما يضتن حوسة لةعالة وس ياسات نيكثر اس تجااة لاحاياجات المواطنين

  شكيلته: -2و1و2

ق او العام من قوائم يتشماماكل المجلم الشماماعبي الولائي من عو ة من المنتخبين يتم انتبااه عن طريق لا

سلوب الم شحين العام النس بي  لى القاوة لمد   م  الاق اولا يتم اإ ايارهم من قبل سنن الولاية عن طريق ني

 و2012 الانتباباتمن قانون العضوي المتضتن قانون  65الماد  س نوات

يتتير  دد نيعضاء  الانتباباتالمتعلق بالقانون  12/01من قانون العضوي سلف الذكر  82تجس يد روز الماد  و 

 ووالاإسننعن  لية الاإحصاء الوط  لسكن  السنن لناتجالمجالم الشعبية الولائية حسب تتيير  دد 

 مجلم الشعبي الولائي : ا اصاصات -2و1و3

ش قلالا وهو ما  شعبي الولائي مختلف المجالات التي تهم شروط الاإ صات المجلم ال صا ييمحأ  تل ا ا

 13واد نيين حددت صمامامايمحيات المجلم الشماماماعبي الولائي لوجب الم 12/07من خيمل قانون الولاية الجزائري 

 و(20)الواسعة لهذا المجلم الا اصاصاتلا و هو ما يدل  لى ماد  29لا يعدل  101الى 

يناق  المجلم الشعبي الولائي القضايا التي تدخل صن صيمحياته من خيمل المداولاتلا حين يتخاول الموا ير 

شؤون الولاية ت عرض  ليه اناءً  لى  صلة ب ضايا اات  لى نيي ق المخولة له لوجب القوانين والتنهدتلا بالاإ الةة اإ
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ماماماماو الجزائري اعتمد نهجًا يمنتر المجلم اق از ثلن نيعضماماماماماائهلا رئيسماماماماماهلا نيو الوااو ويتجلى من اس نين ا لمشرما

 1وصيمحيات واسعةلا مس تلهتًا من ال واج الفرت  في تي  مبدني اإطيمق الا اصاص

 لامه يتمتر المجلم الشعبي الولائي اصيمحيات واسعة اوله التدخل في مختلف شؤون الولايةلا حين لا تقاصر

ا ال  ا تنهدتلا مما يعكم مدى اماداد ا اصمامااصمامااتهو وولةقً  لى ما ينص  ليه القانون فحسمامابلا ال  شماماتل نييضماماً

لا البنية التحتيةلا لذسلا يمارل المجلم لامه في مختلف المجالات التي تهم حيا  المواطنينلا مثل الت ية الاقاصادية

 .الفيمحة والريلا الشؤون الاجتماعية والثقالةيةلا السكنلا والمالية

قائية  ماماماد التنسماماما يق مر المجالم الشماماماعبية البلدية لاااا تدااير و وتتجلى لام المجلم في  د  جوانبلا نيزرزها 

ات عرض اليوائةلا ورسم سماماما ياسماماماات محلية لمراقبة جود  المواد الموةة ليمسماماما تهيمكو كما يعتل  لى مراقبة  لي

سلبي س تهلك نيو التبايثير ال صحة الم سيممتهالا مر الحرص  لى  دم الاإضرار ا ضمان  سواق ل   لى المنتجات في الي

ت   ل تشاء مصالح  ومية ولائية ت ع  باا نهماماماالةماماماةلا يماماماة الاقاصاديةو بالاإ الةة اإلى اسلا يملك المجلم صيمحية اإ ل

س  بر الصماماماحة العامةلا ومراقبة الجود لا لا يضماماماتن تولةير ايئة سماماماليمة  سماماما تجيب لاحاياجات المواطنينلا ويتم ا

 .مداولات ر ية داخل المجلم

 دور الواا في حماية المس تهلك:  -2و2

سيممة المنتجات و  س يًا في  مان  س تهلك باعتباره لةا يًم رئي الخدمات س نتخاول دور الواا في حماية الم

لاإشراف  لى المقدمة سلتواطنينو يتميز دوره افعاليته ونيغيته من خيمل الصيمحيات المخولة لهلا سواء من حين ا

مامامامايعات المتعلقة بحماية المسماماماماما تهلكلا نيو من خيمل عة له التي ت ع تنفيذ القوانين والتشرما تاا بة الهيئات ال   بالمراق

لى  مامامان  والتفاي و وتتمثل هذه الهيئات في المصماماالح المختصماماة لراقبة الجود لا الصماماحةلا والنهالةةلا حين تعتل 

ديةو تطبيق معايير السيممة وحماية حقوق المس تهلكين من نيي ممارسات قد تضر اصحتهم نيو مصالحهم الاقاصا

جعة  تنسماما يقي اين مختلف الجهات المعنية لضمامامان تنفيذ سماما ياسماماات لةعالة تحقق حماية  كما يضماماطلر الواا ادور

 .سلتس تهلكين  لى المس توى المحلي

 مدلوله:  و 2و2و1

داري سلولاية وممثل للدولة ومفوض  يتمتر الواا او ماماماماعية قانونية مزدوجةلا حين يجتر اين دوره كقائد اإ

الصمامامامافة المتيز لا لا يتم انتباب الواا من قبل المواطنينلا ال ي عين سلحكومة  لى المسماماماما توى المحليو ونتيجة لهذه 

لى اليغية البالتة  لرسماماماوم رئالذ ي صمامامادر في مجلم الوزراءلا اناءً  لى تقرير يقدمه وزير الداخليةو ويعود اس اإ

                                                           
اليممركزية الاإدارية في الدول المترب العربي لا مذكر  لنيل شهاد  الماجس تير في الاإطار مدرسة الدكتوراهلا كلية الحقوق جامعة  اوقلتونلاصبرينة  - 1
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 سعيدي صالح

380 
 

ات لمنصمامابهلا باعتباره نيحد المناصماماب السماماامية في الدولةلا حين يضماماطلر لسماماؤوليات جوهرية في تنفيذ السماما ياسماما

    1والعامةلا و مان تطبيق القوانينلا والاإشراف  لى  ل المصالح الاإدارية المختلفة داخل الولاية

 صيمحياته: -2و2و2

يمحيات التي نهرًا لين الواا يتمتر او ماماماماماعية قانونية مركبة ومتميز لا لةاإن هذا التميز يههر جليًا في الصماماماماما

ا صمامايمحيات اصمامافاه ايضماماطلر بهاو لةهو لا يقاصرماما لةقط  لى دوره ستثل سلسمامالط لقائد ة المركزيةلا ال يمارل نييضماماً

لعامة االاإداري اليول  لى مسماماما توى الولايةو ويبرز اس من خيمل المهام التي ينجزها لضمامامامان تنفيذ السماماما ياسماماماة 

 .للدولة  لى المس توى المحلي

طار حماية المسماما تهلكلا يلعب الواا دورًا بالا اليغية في تطبيق السماما ياسماماة الوطنية  ت  و مامامان لمنفحة الوفي اإ

تااعة لوزار  هذا الترضلا يعتمد  لى المديريات ال التجار   سمامامامامايممة المنتجات والخدمات المقدمة سلتواطنينو ول

سلتحقق  الموجود  في ل ولايةلا كما يمكخه الاس تفاد  من خدمات المخازر المتخصصة وش بنت التحليل والجود 

 حال الاشماماتباه في وجود مواد قد  شماماكل  طرًا  لى الصماماحة من سمامايممة المنتجات الموةة ليمسماما تهيمكو وفي

تشمامااء مصماماالح مختصماماة لمراقبة و مامامان جود  هذه المنتجات م  دعت الحاج لى العامةلا يملك الواا صمامايمحية اإ ة اإ

 .اس

  دور الهيئات التااعة سلواا في حماية المس تهلك:  -2و3

 ال تي:المس تهلكين  لى النحو حماية  ودورها فيسناطرق الى الهيئات التااعة سلواا 

 المديرية العامة سلتجار : -2و3و1

سلولاية ولةقاً  حلت المديرية الولائية سلتجار  محل المديرية الولائية سلتنالةسماماماة واليسماماماعارلا وهي هيئة تااعة

 م  للا الذي يحدد المصماماماماالح الخارجية لوزار  التجار و وقد نهم هذا المرسماماماماو 03/409لترسماماماماوم التنفيذي رقم س

 .يةالمديريات الولائية سلتجار لا حين تم تحديد  دد مصالحها اين نيرار اإلى  م مصالحلا واس حسب الولا

صلحة الاإدار  س يةلا وهي: م سا صالح ني والوسائللا  في اير الولاياتلا تتكون المديرية الولائية سلتجار  من نيرار م

لايات اوجود والمناز اتو اي  تتميز اعض الومصلحة الجود لا مصلحة تنها السوق والمنالةسةلا ومصلحة المراقبة 

 .مصلحة خامسةلا وهي مصلحة التجار  الخارجيةلا وتتفرو ل مصلحة اإلى ثيمث منتب نيو نيكثر

تتولى المديرية الولائية سلتجار  تنفيذ السماماما ياسماماماة الوطنية في مجالات التجار  الخارجيةلا المنالةسماماماةلا الجود لا تنها 

شاطات التجاريةلا المهن ا س تهلك الن شكل لةعال في حماية الم ساهم ب صاديةلا وغر الت و كما   لمقخنةلا الرقااة الاقا

من خيمل تقديم المسماماا د  سلتتعاملين الاقاصمامااديينلا الجما اتلا المسماما تعتلينلا والمسماما تهلكين في ميادين الجود لا 

هنيين والمس تهلكين نيمن المنتجاتلا والنهالةة الصحيةو كما تعتل  لى تطوير الاإ يمم وتحسين مس توى ل من الم 
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لى اق از الاإجراءات التي تهدف اإلى تحسماماماماين جود  السمامامامالر والخدمات  بالتنسماماماما يق مر اعياتهملا بالاإ ماماماماالةة اإ

 .المطروحة في السوقلا وتعزيز ن ليات حماية المس تهلك

ود  وغر ة الجتضم المديريات الولائية سلتجار لا خاصة تلك الواقعة في المناطق الحدوديةلا مفتش يات مختصة لراقب

رسماماوم التنفيذي الت   لى مسماما توى المعازر البرية والمواو والمطاراتلا ولةقاً لما نصمامات  ليه الماد  الخامسماماة من الم

صادر اتاريخ  98/105رقم  ش ية الحدود لمراقبة الجود31/03/1998ال ش يات باسم "مفت   وغر و ت عرف هذه المفت

ت المطروحة يعية والتنهيمية المتعلقة اضمان جود  المنتجاالت "لا وتضطلر ادور نيسالذ في تنفيذ اليحنم التشر 

ر الت   لى سلتصمامادير والاسماما تيرادو كما تتولى مراقبة نوعية المنتجات المسماما تورد  واااا الاإجراءات اليمزمة لقت

 .مس توى النقاط الحدودية

المنتجات المسماماماماما تورد   بر لا الذي يحدد شروط وكيفيات مراقبة مطااقة 05/467ولةقاً سلترسماماماماماوم التنفيذي رقم 

ية البريةلا البحريةلا والجويةلا حين تتولى  لحدود يات التفاي  تتم  لى مسماماماماما توى المراكز ا لةاإن  ل لحدودلا  ا

دار  المكلفة بحماية المسماما تهلك وغر الت لا مسماماؤولية الرقااة قبل  لية الجمركةو  المفتشماما يات الحدوديةلا التااعة ليمإ

مديرية ولائية سلتجار  مصمامالحة خاصماماة بالجود لا مكلفة لراقبة النوعية   يمو   لى اسلا تتولةر  لى مسماما توى ل

لا كما تتواجد  لى مسماماما توى المديريات الجهوية 1وغر الت لا من خيمل لةرق من المفتشماماماين واليعوان المختصماماماين

عند سلتجار  مصمامالحة مختصماماة بحماية المسماما تهلكلا ت عرف لصمامالحة التخطيط وماااعة المراقبة وتقييمهالا والتي تتدخل 

 .الحاجة في حال  دم تمكن المديرية الولائية من القيام لهالا بشكل مباشر

 غر الت :لجود  و رقااة ا  -2و3و2

توجد هذه المخازر  لى مسماما توى ل ولايةلا وتتمثل وظيفتها اليسمامااسماما ية في تحسماماين نوعية المنتجات من 

جراء تحاليل الجود لا حين تقدم خدمات مسا د  تقخية تهدف  اإلى حماية المس تهلكينلا خاصة من خيمل خيمل اإ

توعيتهم واإ يملم بالمخاطر المحتملةو كما تتولى هذه المخازر مسماماماؤولية مراقبة نوعية المنتجات المسماماما تورد  نيو المنتجة 

 2و يًامحل 

 ئج دقيقة حولاإ ماماماماماالةةً اإلى اسلا تلعب هذه المخازر دورًا حيويًا في دعم الهيئات الرقااية من خيمل تزويدها اناا

قد تضرماماما  مدى مطااقة المنتجات سلتعايير المعتمد لا مما يسمامامااهم في اااا الاإجراءات المناسماماما بة  ماماماد نيي مخالفات

يمل  مان اصحة وسيممة المس تهلكو كما  سهم في تعزيز الثقة اين المس تهلكين والمتعاملين الاقاصاديينلا من خ

 .تولةر مختجات اات جود   الية تتماشى مر المواصفات المطلواة
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 المديرية الولائية سلصحة: -2و3و3

ت توجد  لى مسماما توى ل مديرية ولائية سلصماماحة مفتشماما ية الصمامايدلةلا والتي تتولى لتة مراقبة المنتجا

لى التبايكد من مدى ش ية اإ شييهة بهاو وتهدف هذه المفت صيدلانيةلا لا في اس اليدوية والمنتجات ال مطااقة هذه  ال

ما تقوم بالتحري كالمعتمد لا مما يضتن سيممة ولةعالية اليدوية المتداولة في السوقو المنتجات سلتعايير والمواصفات 

راءات عن نيي مخالفات قد ترتكبها المؤسماماماماماسماماماماماات الصماماماماماناعية والتجارية المنتجة والموز ة لليدويةلا واااا الاإج

 .المناس بة لضمان الاماثال سلقوانين واسلوائح التنهيمية

زمة لمراقبة مفتشماماماين مختصماماماين في الصمامامايدلةلا الذين يمتلكون المؤهيمت والخبر  اليميتم تنفيذ هذه الرقااة من قبل 

نتاج والتخزين والتوزيرو و سهم هذه الجهود في حماي ة  ة المواطنين جود  اليدويةلا والتبايكد من اح ام معايير الاإ

 .يةمن خيمل مخر تداول المنتجات غير المطااقةلا وتعزيز الشفالةية والثقة في قطاو اليدو 

 مديرية الفيمحة:  -2و3و4

ين توجد  لى مس توى ل مديرية ولائية سلفيمحة مفتش ية ايطرية ت ع  بالتفاي  الصحي البيطريلا ح 

الي طار  تتولى مراقبة اير نينواو اسلحوم المعد  ليمسماماما تهيمكلا مما يسمامامااهم في الحفاظ  لى  ة المسماماما تهلكين من

 .البحري ية نيو اات اليصل الحيوا لا لا في اس مختجات الصيدالمحتملة التي قد تنجم عن المنتجات الحيوان 

ماف المفتشماما ية البيطرية  لى الوصمامااية التقخية سلتفاي  الصماماحي البيطري في مختلف الهيباللا مثل مذا   كما  شرما

اسلحوملا المسماماتنتلا ومخازن المنتجات الحيوانيةلا واس بالتنسماما يق مر رؤسمامااء المجالم الشماماعبية البلدية لضمامامان 

تطبيق معايير الصماماحة والسمامايممةو بالاإ ماماالةة اإلى اسلا وفي حال ونت الولاية تقر في مخطقة حدوديةلا  شرماماف 

صحية والجود   ش يات البيطرية بالمراكز الحدوديةلا حين تعتل  لى  مان المراقبة ال ش ية البيطرية  لى المفت المفت

لمعتمد لا خاصماماماماة لةد يتعلق اتطهير وسماماماماائل النقللا سلتنتجات الحيوانيةلا والتبايكد من مطااقتها سلتعايير التنهيمية ا

 .1و مان استيفائها سلشروط الصحية نيثناء نقل الحيوا ت والمنتجات الحيوانية نيو اات اليصل الحيوا 

 اسلجنة الولائية لمنفحة اليمراض المتنقلة عن طريق المياه:  -2و3و5

العامةلا  تصةلا مثل مديرية التنها والشؤوني نيل الواا هذه اسلجنةلا التي تضمامامامامام ممثلي المديريات المخ 

 لا مديرية مديرية الصماماماماحةلا مديرية الريلا مديرية التخطيط والتنفيذلا مديرية المصماماماماالح الفيمحيةلا مديرية التجار 

المسماماماماما تعتلة  المناجم والطاقةلا مديرية الحماية المدنيةلا ومفت  البيئةو وتعتل اسلجنة  لى  مامامامامامان مطااقة المياه

رار من قعايير المطلواةلا كما يمكن  شماماماكيل لجان مماثلة  لى مسماماما توى الدوائر والبلديات لوجب ليمسماماما تهيمك سلت

 .الواا

                                                           
المؤرخ في  59ر لا لا يتعلق بالمفتش يات البيطرية في المراكز الحدودية لاز16/11/1991المؤرخ في  91/452من المرسوم التنفيذي رقم: 03الماد   - 1

 و20/11/1991



 دور البلدية والولاية في حماية المستهلكين

383 
 

يهدف تدخل الواا من خيمل الوسماماائل الاإدارية اإلى تحقيق المصمامالحة العامة وحماية المسماما تهلكلا وليم 

لةالمحالةهة  لى النهام العام لةقط اإلى تحسماماماماين  سماماماما يير المرالةق العامةلا كما هو ماعارف  ليه في النهام الاإداريو 

تتطلب اح ام القوانين وحماية الحريات العامة الفردية اصماماماماماور  وقائيةلا مما يشماماماماماتل الحفاظ  لى اليمن العاملا 

السكينةلا والصحة العامةو ولةقاً لقانون الولايةلا يتحتل الواا مسؤولية  مان النهام واليمن والسيممة والسكينة 

المتعلق اتخها المصماماماالح الخارجية سلتنالةسماماماة واليسماماماعار  لى نين الواا  91/91رقم العتوميةو كما ينص المرسماماماوم 

مسؤول عن اااا الاإجراءات اليمزمة للدلةاو عن حقوق المس تهلكينلا من خيمل اإشرالةه  لى المديريات الولائية 

ر الت و ولتنفيذ سلتجار لا التي تطبق السماماما ياسماماماة الوطنية في مجالات المنالةسماماماةلا اليسماماماعارلا الرقااة النوعيةلا وغ

قراراته في الحفاظ  لى النهام واليمن والسيممة العامةلا تو ر تحت تصرلةه مختلف مصالح اليمنلا حين يتولى 

 .تنس يق  لها لضمان تطبيق الاإجراءات المتبذ 

 خاتمة:

نا دور الجهات الاإداريةلا ممثلًة في البلدية والولاية ك واجلا في حماية  في هذا التحليللا اسماماماماما تعر ماماماماما

لى ا لمسماماما تهلكينلا واس من خيمل ال كيز  لى الجانب الوقائي سلحد من مخاطر المنتجات والخدماتلا بالاإ ماماماالةة اإ

 .الدور الردعي كوس يلة مكملة في حال  دم كفاية التدااير الوقائية

 التالية:  النتائجتبين لنا من خيمل هذا التحليل 

 نيغية بالتة في مسبايلة حماية المس تهلكوالولاية( تنطوي  لى ان هذه الجهات )البلدية و -1

نيشر  في بحثنماماا هماماذا الى الدور المحوري سلهيئتين  صماماماماماوص مراقبماماة اير اليطراف المتمامادخلة في العتليماماة -2

 والاس تهيمكية

ن نجاز لتة الهيئتين ي-3 لى نقصهاواليشرية المتاحة و هل مرهو  بالاإمننيات المادية و اإ  التي نيشر  اإ

 ما يلي: نق زاس  لى  واناءً 

ضرور  تكثيف الجهودلا وتعزيز المواردلا و سمامابير وسماماائل اإ ماماالةية لضمامامان رقااة نيكثر نجا ة ولةعالية  لى مختلف -

لى مراقبة التجاوزات المحتملةلا مثل  المتدخلين في السماماوقلا خاصماماة في ظل الاقاصمامااد الحرلا حين تزداد الحاجة اإ

قد تضرماماما بالمسماماما تهلك باعتباره الطرف الي ماماماعف في العيمقة  الاحانرلا والجشمامامارلا والتيمعب باليسماماماعارلا والتي

 .الاس تهيمكية

سواقلا وتزويدهم ابايحدث اليدوات والتقخيات اليمزمة  - زياد   دد المفتشين المتخصصين في مراقبة الي

 .سلكشف عن التجاوزات

مواةة  تحدين القوانين والتشرمامايعات المتعلقة بحماية المسماما تهلك لضمامامان مزيد من الردو والصرماماامة في  -

 .المخالفات
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عم الجمعيات المختصماماماماماة في حماية المسماماماماما تهلكلا وتمكينها من ن ليات نيكثر لةا لية سلتدخل والتبليا عن د -

 و2018هذا ما تكرل في التعديل اليخير لقانون حماية المس تهلك لس نة و لا المخالفات

بحقوقهم وتحفيزهم اإطيمق حميمت توعوية مكثفة  بر وسماماماائل الاإ يمم المختلفةلا لتعريف المسماماما تهلكين   -

 . لى الاإايمغ عن نيي تجاوزات

تعزيز التنسماماما يق اين الاإدارات المحليةلا والهيئات الرقاايةلا واليةز  اليمخية لضمامامامان اسماماما تجااة سريعة   -

 .ولةعالة لحماية المس تهلكين من نيي ممارسات غير مشرو ة

ضالةر ةود اير الفا لين في هذا  ن تحقيق حماية لةعالة سلتس تهلك يتطلب ت س تمر  لى تطوير اإ المجاللا والعتل الم

 .ال ليات الرقااية لمواكبة تحديات السوق المتجدد 

 : المراجرالمصادر و قاوة 

 اولا: المصادر
 و2009مارل  8في  المؤرخة لا15و ج ر  لاالمتعلق بحماية المس تهلك وغر الت  2009لةبراير  25مؤرخ في  03-09 رقم القانون -
لا و المتعلق بحماية المس تهلك و غر الت  03 – 09سلقانون رقم  لا المعدل والمتمم2018يونيو  10في مؤرخ  09-18رقم نون االق -

 2018يونيو  18لا المؤرخة في 35ج ر 
 و2012لةيفري  29المؤرخة في  لا12المتعلق اقانون الولايةلا و ج ر لا 2012لةيفري  21في مؤرخ   07-12 رقم القانون -
لا 67 و ج رالمتعلق بالبلديةلاو  10-11اعض نيحنم القانون رقم  المعدل والمتمم 2021غشت  31المؤرخ في  13-21نيمر رقم  -

 و2021غشت  31 المؤرخة في
 10لا المؤرخة في 60و ج ر لا لا الذي يحدد لام مخازر مراقبة الجود  وغر الت 1997مايو  24القرار الوزاري المؤرخ في  -

 و1997سيتمبر 
 لا59 ر و ج لاات البيطرية في المراكز الحدوديةلا يتعلق بالمفتش ي1991نوفمبر 16المؤرخ في لا 452-91 المرسوم التنفيذي رقم -

 و1991نوفمبر 20في  ةالمؤرخ

 المراجرثانيا:         

كلية الحقوق لا جامعة عبد الحميد زن  يشةلا العيمقة اين الس ياسة و الاإدار  العامة في الجزائر نيطروحة دكتوراه في الحقوقلا  -

 و115ص 2011لا 1الجزائر

اليممركزية الاإدارية في الدول المترب العربي لا مذكر  لنيل شهاد  الماجس تير في الاإطار مدرسة الدكتوراهلا  لااوقلتون صبرينة -

 و18لا2016كلية الحقوق جامعة الجزائر 
-(M)KHAOULA.et(G)MEKAMCHA. La Protection De Consommateur en droit 

algérien ;1erpartie ;Rev :IDARA N°21/1995. P33. 

 


